
        الدستـــورالدستـــورالدستـــورالدستـــور

   تصديـــر

 الرسمية هي اللغة العربية، وهي لغتھا المغربية دولة إسلامية ذات سيادة آاملة، المملآة  
  . جزء من المغرب العربي الآبير

  .  الوحدة الإفريقيةتحقيق دولة إفريقية، فإنھا تجعل من بين أهدافھا وبصفتھا  

 الدولية، فإن المملآة المغربية، ماتالمنظ منھا لضرورة إدراج عملھا في إطار وإدراآا  
 بالتزام ما تقتضيه مواثيقھا من مبادئ وحقوق تتعھدالعضو العامل النشيط في هذه المنظمات، 

  .  آما هي متعارف عليھا عالمياالإنسانوواجبات وتؤآد تشبثھا بحقوق 

   . والأمن في العالمالسلام تؤآد عزمھا على مواصلة العمل للمحافظة على آما  

         الأول  الأول  الأول  الأول البــابالبــابالبــابالبــاب

         عامــة  عامــة  عامــة  عامــة أحآــامأحآــامأحآــامأحآــام

    الأساسيـــــةالمبــادئ

    الأولالفصل

   . دستورية ديمقراطية واجتماعيةملآية الحآم بالمغرب نظام نظام  

     الثاني الفصل

 بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات مباشرة للأمة تمارسھا السيادة  
  . الدستورية

     الثالثالفصل

 والجماعات المحلية والغرف المھنية تساهم في النقابيةالسياسية والمنظمات  الأحزاب  
  . وتمثيلھمتنظيم المواطنين 

  . مشروع الحزب الوحيد نظام غير ونظام  

    الرابع الفصل

 الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون إرادة هو أسمى تعبير عن القانون  
  . أثر رجعي

    الخامس الفصل

  . القانون المغاربة سواء أمام جميع  

     السادس الفصل



  .  لآل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينيةتضمن دين الدولة، والدولة الإسلام  

   السابع الفصل

    .  الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروعالأحمر المملآة هو اللواء علم  

  . الملكاالله، الوطن، :  المملآة شعار  

     الثامن الفصل

  . السياسية بالحقوق  التمتع والمرأة متساويان في الرجل  

 في أن يآون ناخبا إذا آان بالغا سن الرشد ومتمتعا الحق مواطن ذآرا آان أو أنثى لآل  
  . والسياسيةبحقوقه المدنية 

  التاسع الفصل

   : المواطنين الدستور لجميع يضمن  

  آة؛  بجميع أرجاء المملالاستقرارحرية التجول وحرية -  

   أشآاله وحرية الاجتماع؛ بجميعحرية الرأي وحرية التعبير -  

  .  في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهمالانخراطحرية تأسيس الجمعيات وحرية -  

  .  الحريات إلا بمقتضى القانونهذه يمآن أن يوضع حد لممارسة ولا  

   العاشر الفصل 

يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات  ولا يعتقل يلقى القبض على أحد ولا لا  
  . المنصوص عليھا في القانون

 ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص تفتيش لا تنتھك حرمته ولا المنـزل  
  . عليھا في القانون

   عشرالحادي الفصل

  . المراسلات تنتھك سرية لا  

   الثاني عشر الفصل  

 يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما  يمآن جميع المواطنين أن          
  يرجع للشروط المطلوبة لنيلھا

   الفصل الثالث عشر  

  .  السواءعلى والشغل حق للمواطنين التربية  



   الرابع عشر الفصل 

  .  الإضراب مضمونحق  

    .  التي يمآن معھا ممارسة هذا الحقوالإجراءات قانون تنظيمي الشروط وسيبين  

    عشرالخامس لالفص

  .  مضمونانالخاصة الملآية وحرية المبادرة حق  

 إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي وممارستھما أن يحد من مداهما للقانون  
  . والاجتماعي للبلاد

  .  وحسب الإجراءات المنصوص عليھا في القانونالأحوال يمآن نزع الملآية إلا في ولا  

    عشرالسادس الفصل

  .  في الدفاع عن الوطنيساهموالمواطنين جميعھم أن  اعلى  

    عشرالسابع الفصل

 استطاعته، التآاليف العمومية التي للقانون وحده قدر الجميع أن يتحمل، آل على على  
  .  المنصوص عليھا في هذا الدستورالإجراءاتالصلاحية لإحداثھا وتوزيعھا حسب 

   الثامن عشر الفصل 

  .  التآاليف الناتجة عن الآوارث التي تصيب البلادمتضامنينوا  الجميع أن يتحملعلى  

            

        الثانيالثانيالثانيالثاني    البــابالبــابالبــابالبــاب

        الملآيةالملآيةالملآيةالملآية

   عشرالتاسع الفصل 

 وضامن دوام الدولة وحدتھا أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز الملك  
 وله صيانة حقوق وحريات الدستور،حمى الدين والساهر على احترام .واستمرارها، وهو حامي 

  المواطنين والجماعات والھيئات

   حدودها الحقةدائرة الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملآة في وهو  

   

  العشرون الفصل 



 الولد الذآر الأآبر سنا من ذرية إلى عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إن  
ا، ما عدا إذا عين الملك قيد  وهآذا ما تعاقبوسناجلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأآبر 

 الولد الأآبر سنا، فإن لم يآن ولد ذآر من ذرية الملك فالملك غيرحياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه 
     من جھة الذآور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذآرأقربائهينتقل إلى أقرب .

    الحادي والعشرونالفصل

 عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ السادسة الرشد قبل نھاية السنة  الملك غير بالغ سنيعتبر  
 الدستورية باستثناء ما يتعلق منھا وحقوقهسن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش 

 استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة آھيئةبمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية 
  عمرهالعشرين من .

 الأعلى ويترآب، بالإضافة إلى رئيسه، من للمجلساية الرئيس الأول  مجلس الوصيرأس  
 ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط المستشارينرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 

   بمحض اختيارهالملكوسلا وعشر شخصيات يعينھم .

    تنظيم سير مجلس الوصاية تحدد بقانون قواعد .  

   والعشرونالثاني الفصل

   قائمة مدنيللملك  

   الثالث والعشرونالفصل 

  . حرمته الملك مقدس لا تنتھك شخص  

   والعشرونالرابع الفصل

  .  الملك الوزير الأوليعين  

  . الأول باقي أعضاء الحآومة باقتراح من الوزير ويعبن  

   . أن يعفيھم من مھامھموله  

  . استقالتھا الحآومة بمبادرة منه أو بناء على ويعفي  

   

   والعشرونالخامس الفصل

  .  الملك المجلس الوزارييرأس  

   السادس والعشرونالفصل 

 خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحآومة بعد تمام القانون الملك الأمر بتنفيذ يصدر  
    .الموافقة عليه



   السابع والعشرونالفصل 

الشروط المبينة في  بظھير شريف طبق أحدهما حق حل مجلسي البرلمان أو للملك  
    . من الباب الخامس73 و 71الفصلين 

   والعشرونالثامن الفصل

 خطابه أمام آلا المجلسين، ولا يمآن أن يآون ويتلى أن يخاطب الأمة والبرلمان للملك  
    .مضمونه موضوع أي نقاش

    والعشرونالتاسع الفصل

  .  الدستور المخولة له صراحة بنصالسلطات الملك بمقتضى ظھائر يمارس  

 عدا الظھائر المنصوص عليھا في ما الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول الظھائر  
 84 و79 و71 و69 و35و)  والرابعةوالثالثةالفقرات الأولى  (24و) الفقرة الثانية (21الفصول 

  . 105 و91و

   الثلاثونالفصل 

  .  الملآيةالمسلحة هو القائد الأعلى للقوات الملك  

 أن يفوض لغيره ممارسة هذا له حق التعيين في الوظائف المدنية والعسآرية آما لهو  
  . الحق

   والثلاثونالحادي الفصل 

 الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو والمنظمات الملك السفراء لدى الدول الأجنبية يعتمد  
  . المنظمات الدولية

 على المعاهدات التي تترتب يصادق  الملك المعاهدات ويصادق عليھا غير أنه لايوقع  
  .  بقانونعليھاعليھا تآاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة 

 متفقة مع نصوص الدستور باتباع غير المصادقة على المعاهدات التي يمآن أن تآون تقع  
  . المسطرة المنصوص عليھا فيما يرجع لتعديله

   والثلاثونالثاني الفصل

 والمجلس الأعلى للإنعاش للتعليمس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى  الملك المجليرأس  
  . الوطني والتخطيط

   والثلاثونالثالث الفصل

  .84 الفصل الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليھا في يعين

   الرابع والثلاثونالفصل 



  .  الملك حق العفويمارس  

    والثلاثونالخامس الفصل

 ما من شأنه أن يمس بسير الأحداثطني مھددة أو وقع من  آانت حوزة التراب الوإذا  
 بظھير شريف بعد استشارة رئيس الاستثناءالمؤسسات الدستورية، يمآن الملك أن يعلن حالة 

 الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ المجلسمجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس 
 صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي ة،المخالفويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص 

 المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو رجوعيفرضھا الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيھا 
    .يتطلبھا تسيير شؤون الدولة

  .  يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمانلا  

  .  لإعلانھاالمقررة حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشآلية ترفع  

   

        الثالثالثالثالثالثالثالث    البــابالبــابالبــابالبــاب

        البرلمانالبرلمانالبرلمانالبرلمان

         البرلمان البرلمان البرلمان البرلمانتنظيمتنظيمتنظيمتنظيم

   السادس والثلاثون الفصل 

 ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتھم النواب البرلمان من مجلسين، مجلس يتآون  
    . يمآن تفويضهلامن الأمة وحقھم في التصويت حق شخصي 

   السابع والثلاثون الفصل 

لعام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتھي  ابالاقتراع أعضاء مجلس النواب ينتخب  
    . الخامسة التي تلي انتخاب المجلسالسنةعضويتھم عند افتتاح دورة أآتوبر من 

 وشروط القابلية للانتخاب انتخابھم قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام ويبين  
    .الانتخابيةوأحوال التنافي ونظام المنازعات 

 ثم في دورة أبريل للسنة النيابيةنواب أولا في مستھل الفترة  رئيس مجلس الوينتخب  
    .منھاالثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى 

    .فريق لآل النسبي  التمثيل أعضاء مآتب المجلس لمدة سنة على أساس وينتخب  

    والثلاثونالثامن الفصل

 جھة من جھات  من أعضاء تنتخبھم في آلالمستشارين ثلاثة أخماس مجلس يتآون  
 المحلية، ويتآون خمساه الباقيان من أعضاء الجماعاتالمملآة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي 

 تتألف من المنتخبين في الغرف المھنية وأعضاء تنتخبھم ناخبةتنتخبھم أيضا في آل جھة هيئات 
    . تتألف من ممثلي المأجورينناخبةعلى الصعيد الوطني هيئة 



 ثلث المجلس آل ثلاث ويتجدد المستشارين لمدة تسع سنوات،  أعضاء مجلسينتخب  
 والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي الأولسنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تآون محل التجديدين 

 الذين تنتخبھم آل هيئة ناخبة الأعضاءعدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابھم وعدد 
 للانتخاب وحالات التنافي وطريقة القابليةمملآة وشروط وتوزيع المقاعد على مختلف جھات ال

  .  الانتخابيةالمنازعاتإجراء القرعة المشار إليھا أعلاه وتنظيم 

 دورة أآتوبر عند آل تجديد مستھل رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مآتبه في ينتخب  
  . فريق النسبي لآل التمثيللثلث المجلس، ويآون انتخاب أعضاء المآتب على أساس 

 الذي سبقه ينتخب رئيسه المجلس أو بعد حل رة تنصيب مجلس المستشارين لأول معند  
 الرئيس وأعضاء المآتب في انتخابوأعضاء مآتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد 

  . مستھل دورة أآتوبر عند تجديد ثلث المجلس

   والثلاثونالتاسع الفصل

 ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا البرلمانضاء  يمآن متابعة أي عضو من أعلا  
 لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمھامه ما عدا إذا آان إبدائهاعتقاله ولا محاآمته بمناسبة 

 في النظام الملآي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام يجادلالرأي المعبر عنه 
  . للملكالواجب 

 أعضائه ولا إلقاء القبض عليه منثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو  يمآن في أولا  
 الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من الفقرةمن أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في 

  .  تلبس بالجريمةحالةالمجلس الذي ينتمي إليه ما لم يآن العضو في 

القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من  إلقاء البرلمان يمآن خارج مدة دورات ولا  
 ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيھا أو فيهمآتب المجلس الذي هو عضو 

  . بالعقابصدور حآم نھائي 

 صدر طلب بذلك من المجلس الذي إذا اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته يوقف  
  مأذون فيھا أو صدور حآم نھائيمتابعةس بالجريمة أو هو عضو فيه ما عدا في حالة التلب

  . بالعقاب

      الأربعونالفصل  

 الملك افتتاح الدورة الأولى التي ويرأس البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، يعقد  
    .يل الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شھر أبروتفتتحتبتدئ يوم الجمعة الثانية من شھر أآتوبر 

 آل دورة جاز ختم الدورة في استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشھر على الأقل إذا  
    .بمقتضى مرسوم

   والأربعونالحادي الفصل

 إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد استثنائية جمع البرلمان في دورة يمآن  
  . المجلسين وإما بمرسوم



 محدد، وعندما تتم المناقشة في أعمالساس جدول  دورة البرلمان الاستثنائية على أتعقد  
  . بمرسومالمسائل التي يتضمنھا جدول الأعمال تختم الدورة 

   والأربعونالثاني الفصل

 ويمآنھم أن يستعينوا لجانھما؛ أن يحضروا جلسات آلا المجلسين واجتماعات للوزراء  
    .بمندوبين يعينونھم لھذا الغرض

 يجوز أن تشآل بمبادرة من السابقة المشار إليھا في الفقرة  على اللجان الدائمةعلاوة  
 نيابية لتقصي الحقائق يناط بھا جمع لجانالملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين 

 الذي شآلھا على النتائج التي تنتھي إليھا المجلسالمعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع 
 الحقائق في وقائع تآون موضوع متابعات قضائية ما دامت تقصيلأعمالھا، ولا يجوز تآوين لجان 

 مھمة آل لجنة لتقصي الحقائق سبق تآوينھا فور فتح تحقيق قضائي وتنتھيهذه المتابعات جارية؛ 
    . اقتضت تشآيلھاالتيفي الوقائع 

  .  تقريرهابإيداع تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتھا وتنتھي مھمتھا لجان  

    .الحقائقيمي طريقة تسيير لجان تقصي  قانون تنظيحدد  

   الثالث والأربعونالفصل  

  .  برمته بالجريدة الرسميةالمناقشات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر جلسات  

 سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث اجتماعات من المجلسين أن يعقد ولآل  
    .أعضائه

   والأربعونالرابع الفصل

 ولآن لا يجوز العمل به إلا بعد بالتصويت،ن المجلسين نظامه الداخلي ويقره  آل ميضع  
    . الدستورهذاأن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحآام 

   

         البرلمان البرلمان البرلمان البرلمانسلطسلطسلطسلط

    والأربعونالخامس الفصل

  . بالتصويت القانون عن البرلمان يصدر  

د ولغاية معينة بمقتضى  محدوالزمن أن يأذن للحآومة أن تتخذ في ظرف من وللقانون  
 بھذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه العملمراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري 

 انتھاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، عنديجب عرضھا على البرلمان بقصد المصادقة 
  .  مجلسي البرلمان أو أحدهماحلويبطل قانون الإذن إذا ما وقع 

   والأربعونالسادس الفصل



 بفصول أخرى من الدستور صراحة القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه يختص  
  : بالتشريع في الميادين الآتية 

     الأول من هذا الدستور؛البابالحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليھا في -  

 والمسطرة المدنية وإحداث يةالجنائتحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليھا والمسطرة -
  أصناف جديدة من المحاآم؛ 

  النظام الأساسي للقضاة؛ -  

  النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ -  

   والعسآريين؛الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين -  

  النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛ -  

  نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛ -  

  إحداث المؤسسات العمومية؛ -  

  .  الخاصالقطاعتأميم المنشآت ونقلھا من القطاع العام إلى -  

 الأساسية لنشاط الدولة في للأهداف صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للبرلمان  
  . المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

      والأربعونالسابع الفصل

  .  اختصاص القانون يختص بھا المجال التنظيمييشملھاتي لا  المواد الأخرى الإن  

      والأربعونالثامن الفصل

 بعد موافقة المجلس بمرسوم التشريعية من حيث الشآل يمآن تغييرها النصوص  
 فيھا السلطة التنظيمية تمارسالدستوري إذا آان مضمونھا يدخل في مجال من المجالات التي 

    .اختصاصھا

    والأربعونعالتاس الفصل

 ثلاثين يوما بمقتضى ظھير شريف، ولا يمآن تمديد لمدة الإعلان عن حالة الحصار يمآن  
  . بالقانونأجل الثلاثين يوما إلا 

  الخمسون الفصل

  .  طبق شروط ينص عليھا قانون تنظيميبالتصويت قانون المالية عن البرلمان يصدر  

 إنجاز مخطط التنمية، وذلك يتطلبھا التي  البرلمان مرة واحدة على نفقات التجھيزيصوت  
 على النفقات طوال مدة المخطط،  تلقائياعندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة 



 عليه آما الموافق وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج وللحآومة
  . ذآر

 بسبب إحالته بتنفيذه على قانون المالية أو صدور الأمر  لم يتم في نھاية السنة المالية التصويتإذا
 اللازمة لسير الاعتمادات، فإن الحآومة تفتح بمرسوم 81إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 

 مقترح بالميزانية المعروضة بقصد هوالمرافق العمومية والقيام بالمھام المنوطة بھا على أساس ما 
  . الموافقة

 للمقتضيات التشريعية طبقاي هذه الحالة باستخلاص المداخيل  العمل فويسترسل  
 في مشروع قانون المالية، أما إلغاؤهاوالتنظيمية الجارية عليھا باستثناء المداخيل المقترح 
 فتستخلص على أساس المقدار مقدارهاالمداخيل التي ينص المشروع المذآور على تخفيض 

  . الجديد المقترح

  ون والخمسالحادي الفصل

 بھا أعضاء البرلمان ترفض إذا آان قبولھا يؤدي يتقدم المقترحات والتعديلات التي إن  
 الموارد العمومية وإما إلى إحداث تآليف عمومي أو الزيادة تخفيضبالنسبة للقانون المالي إما إلى 

  .موجودفي تآليف 

   

         التشريعية التشريعية التشريعية التشريعيةالسلطةالسلطةالسلطةالسلطة    ممارسةممارسةممارسةممارسة

   الثاني والخمسون الفصل 

  .  على السواء حق التقدم باقتراح القوانينالبرلمانلأعضاء  الأول وللوزير  

  .  مجلسي البرلمانأحد مشاريع القوانين بمآتب توضع  

    

    والخمسونالثالث الفصل

 يدخل في اختصاص السلطة لا أن تدفع بعدم القبول آل اقتراح أو تعديل للحآومة  
  . التشريعية

 ظرف ثمانية أيام بطلب من فيلدستوري  خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس اوآل  
  . أحد مجلسي البرلمان أو من الحآومة

   والخمسونالرابع الفصل

 يستمر عملھا خلال الفترات لجان المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيھا على تحال  
  . الفاصلة بين الدورات

   والخمسونالخامس الفصل



ين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيھا  الفاصلة بالفترة الحآومة أن تصدر خلال يمآن  
 قوانين يجب عرضھا بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية مراسيمالأمر في آلا المجلسين 

    .التالية للبرلمان

 بالتتابع آليھما مشروع المرسوم بقانون بمآتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في يودع
 أجل ستة أيام من داخلترك في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك بغية التوصل إلى قرار مش

 من أعضاء المجلسين تتولى مختلطةإيداع المشروع يباشر بطلب من الحآومة تشآيل لجنة ثنائية 
    . على اللجان المختصةمشتركفي ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليھا اقتراح قرار 

 الفصل مرفوضا إذا لم تتمآن هذا الفقرة الأولى من  الاتفاق المنصوص عليه فيويعتبر  
 المضروب لھا أو إذا لم توافق الأجلاللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل 

    . داخل أجل أربعة أيامعليھااللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح 

   السادس والخمسون الفصل 

 أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق جدولرلمان  مآتب آل من مجلسي البيضع  
 القوانين التي تقدمھا الحآومة واقتراحات القوانين مشاريعالترتيب الذي تحدده الحآومة مناقشة 

    .التي تقبلھا

 البرلمان وأجوبة مجلسي بالأسبقية جلسة في آل أسبوع لأسئلة أعضاء تخصص  
    .الحآومة

    . لإحالة السؤال إليھاالتاليةبجوابھا خلال العشرين يوما  أن تدلي الحآومة يجب  

    والخمسونالسابع الفصل

 التعديل، وللحآومة بعد افتتاح المناقشة أن حق مجلسي البرلمان وللحآومة لأعضاء  
    . اللجنة التي يعنيھا الأمرعلىتعارض في بحث آل تعديل لم يعرض من قبل 

 المتناقش فيه آله أو بعضه النصبتصويت واحد في  المجلس المعروض عليه النص ويبت  
    . أو المقبولة من طرف الحآومةالمقترحةإذا ما طلبت الحآومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات 

   

    والخمسونالثامن الفصل

 آل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقھما في مجلسا البرلمان بالتتابع يتداول  
 عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من المعروض ويتداول المجلس على نص واحد،

 في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص المسجل القانونالحآومة أو نص اقتراح 
    . صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليهأنسبق 

 مرتين في آلا المجلسين، أو مرة مناقشته لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد إذا  
 يجوز للحآومة أن تعمل على اجتماع لجنة الاستعجال،واحدة في آل منھما إذا أعلنت الحآومة 

 بھا اقتراح نص بشأن الأحآام التي ما زالت محل يناطثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين 
 المختلطة على المجلسين  الذي تقترحه اللجنة الثنائيةالنصخلاف، ويمآن الحآومة أن تعرض 

    . قبول أي تعديل إلا بموافقة الحآومةالحالةلإقراره، ولا يجوز في هذه 



 مشترك أو إذا لم يقر المجلسان نص لم تتمآن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح إذا  
 مشروع أو اقتراح القانون بعد النوابالنص الذي اقترحته يجوز للحآومة أن تعرض على مجلس 

     أن تدخل عليھما عند الاقتضاء ما

 مجلس النواب أن يمآن من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا تتبناه
    . يتألف منھمالذينيقر نھائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء 

 بالأغلبية المطلقة لأعضائه هعلي أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض يعتبر  
    .75 الفصلفي حالة إقراره عملا بأحآام الفقرة الثانية من 

 وفق الشروط المشار إليھا أعلاه، عليھا إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة يتم  
 أو  قانون تنظيمي لا يمآنه أن يتداول فيهاقتراحبيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو 

    . تاريخ إيداعه لديهعلىيصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام 

 المستشارين باتفاق بين مجلسي بمجلس أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة يجب  
   .البرلمان على نص موحد

    بعد أن يصرح المجلسإلا يمآن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية ا  

  . دستور بمطابقتھا للالدستوري

            

         الرابع الرابع الرابع الرابعالبــابالبــابالبــابالبــاب

        الحآومـــةالحآومـــةالحآومـــةالحآومـــة

   

    والخمسونالتاسع الفصل

  .  من الوزير الأول والوزراءالحآومة تتألف  

  الستون الفصل

  .  البرلمانوأمام مسؤولة أمام الملك الحآومة  

 تعيين الملك لأعضاء الحآومة بعد الوزير الأول أمام آل من مجلسي البرلمان يتقدم  
 البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل هذا يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن ويعرض البرنامج الذي

 الوطني وبالأخص في ميادين السياسة النشاطالذي تنوي الحآومة القيام به في مختلف مجالات 
  . والخارجيةالاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 ويتلو مناقشته في  آلا المجلسينأمام البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة يآون  
 عليھا في الفقرتين الثانية والثالثة من المنصوصمجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط 

   . في الفقرة الأخيرة منهإليه ويترتب عليه الأثر المشار 75الفصل 



    والستونالحادي الفصل

 موضوعة رهن  الأول، والإدارةالوزير الحآومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية تعمل  
  . تصرفھا

   والستونالثاني الفصل

 ولا يمآنه أن يودع أي مشروع قانون بمآتب القوانين الأول حق التقدم بمشاريع للوزير  
   . في شأنه بالمجلس الوزاريالمداولةأي من مجلسي البرلمان قبل 

   والستونالثالث الفصل

  .  الوزير الأول السلطة التنظيميةيمارس  

 بالعطف من لدن الوزراء التوقيع التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول  المقرراتتحمل  
  . المآلفين بتنفيذها

    والستونالرابع الفصل

  . للوزراء الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزير  

   

   والستونالخامس الفصل

  . الوزارية الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات يتحمل  

   والستونالسادس الفصل

   : فيھا على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت لتحا  

   للدولة؛ العامةالقضايا التي تھم السياسة -  

  الإعلان عن حالة الحصار؛ -  

  إشھار الحرب؛ -  

   مسؤوليتھا؛ تحملطلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحآومة -  

   ان؛البرلممشاريع القوانين قبل إيداعھا بمآتب أي من مجلسي -  

  المراسيم التنظيمية؛ -  

   هذا الدستور؛ من 55 و45 و41 و40المراسيم المشار إليھا في الفصول -  

  مشروع المخطط؛ -  



  . مشروع مراجعة الدستور-  

            

         الخامس الخامس الخامس الخامسالبــابالبــابالبــابالبــاب

             السلط بعضھا ببعض السلط بعضھا ببعض السلط بعضھا ببعض السلط بعضھا ببعضعلاقاتعلاقاتعلاقاتعلاقات

        والبرلمانوالبرلمانوالبرلمانوالبرلمان بين الملك  بين الملك  بين الملك  بين الملك العلاقةالعلاقةالعلاقةالعلاقة

   والستونالسابع الفصل 

 أن يقرأ قراءة جديدة آل مشروع أو اقتراح البرلمان أن يطلب من آلا مجلسي للملك  
    . قانون

    والستونالثامن الفصل

  .  القراءة الجديدةهذه القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمآن أن ترفض تطلب  

   

    والستونالتاسع الفصل

 أو اقتراح قانون بعد مشروع أن يستفتي شعبه بمقتضى ظھير شريف في شأن آل للملك  
 إذا آان نص المشروع أو الاقتراح إلالمشروع أو الاقتراح قد قرئ قراءة جديدة، اللھم أن يآون ا

 جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف قراءةقد أقر أو رفض في آل من المجلسين بعد قراءته 
    .منھم

  السبعون الفصل

  . الجميع الاستفتاء تلزم نتائج  

   الحادي والسبعونالفصل  

 الدستوري وتوجيه خطاب المجلساستشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس  بعد للملك  
   .شريفللأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظھير 

    والسبعونالثاني الفصل

 ثلاثة أشھر على الأآثر بعد ظرف انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في يقع  
    .تاريخ الحل

 السلط التي الدستور،بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا  أثناء ذلك يمارس الملك، وفي
   .يختص بھا البرلمان في مجال التشريع

   والسبعونالثالث الفصل



 الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس وقع حل مجلس فلا يمآن حل إذا  
    .المجلس الجديد

   الرابع والسبعون الفصل 

  .  علما بذلكالمستشاريناطة مجلس النواب ومجلس  إشھار الحرب بعد إحيقع  

         البرلمان بالحآومة البرلمان بالحآومة البرلمان بالحآومة البرلمان بالحآومةعلاقاتعلاقاتعلاقاتعلاقات    

   والسبعونالخامس الفصل 

 مجلس النواب مواصلة الحآومة مسؤوليتھا بتصويت لدى الوزير الأول أن يربط بإمآان  
 الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الوزيريمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به 

    .موافقة عليهال

 المطلقة للأعضاء الذين بالأغلبية يمآن سحب الثقة من الحآومة أو رفض النص إلا ولا  
    .يتألف منھم مجلس النواب

    . الذي طرحت فيه مسألة الثقةاليوم يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام آاملة على لا  

    .جماعية سحب الثقة إلى استقالة الحآومة استقالة يؤدي  

   السادس والسبعون الفصل 

 الحآومة تحمل مسؤوليتھا وذلك بالموافقة مواصلة مجلس النواب أن يعارض في يمآن  
 إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منھم الملتمسعلى ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا 

    .المجلس

 إلا بتصويت الأغلبية المطلقة النواب تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس لا  
    . مضي ثلاثة أيام آاملة على إيداع الملتمسبعدللأعضاء الذين يتألف منھم، ولا يقع التصويت إلا 

  . استقالة جماعيةالحآومة الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة تؤدي  

قديم أي ملتمس  موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك توقعت إذا   
    . طيلة سنةأمامهرقابة 

   والسبعونالسابع الفصل

 توجيه تنبيه للحآومة أو على ملتمس رقابة ملتمس المستشارين أن يصوت على لمجلس  
    .ضدها

 وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس إذا يآون ملتمس توجيه التنبيه للحآومة مقبولا إلا لا  
 المطلقة للأعضاء الذين يتألف منھم هذا المجلس، بالأغلبيةيه إلا المستشارين، ولا تتم الموافقة عل

    . ثلاثة أيام آاملة على إيداع الملتمسمضيولا يقع التصويت إلا بعد 



 الوزير الأول، وتتاح لھذا إلى رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه يبعث  
 الحآومة من الأسباب التي أدت إلى قفموالأخير مھلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين 

    .توجيه التنبيه إليھا

    .تصويت إلقاء التصريح الحآومي نقاش لا يعقبه يتلو  

 إلا إذا وقعه على الأقل ثلث المستشارين يآون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس لا  
ھم، ولا يقع التصويت إلا  الأعضاء الذين يتألف منثلثيأعضائه، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية 

    . الملتمسإيداعبعد مضي ثلاثة أيام آاملة على 

  . استقالة جماعيةالحآومة الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة تؤدي  

 بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة يقبل وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا إذا  
     .أمامه طيلة سنة

            

        السادسالسادسالسادسالسادس    البــابالبــابالبــابالبــاب

        الدستوريالدستوريالدستوريالدستوري    لمجلسلمجلسلمجلسلمجلساااا

         والسبعون والسبعون والسبعون والسبعونالثامنالثامنالثامنالثامن    الفصلالفصلالفصلالفصل    

  .  مجلس دستورييحدث  

   التاسع والسبعون الفصل 

 تسع سنوات، وستة أعضاء لمدة المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينھم الملك يتألف  
 لنفس المدة بعد استشارة المستشارينيعين ثلاثة منھم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس 

  .  المجلس الدستوريأعضاء ثلاث سنوات تجديد ثلث آل فئة من الفرق، ويتم آل

  .  يعينھمالذين الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء يختار  

  . للتجديد رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة مھمة  

   الثمانون الفصل

تبعة أمامه  المجلس الدستوري والإجراءات الموسير قانون تنظيمي قواعد تنظيم يحدد  
  .  مختلف النزاعات عليهلعرضخصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة 

 عضوية المجلس الدستوري، وبين أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينھا ويحدد  
 من يحل محل أعضائه الذين تعيينوطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات 

   . مدة عضويتھمأثناءاستقالوا أو توفوا استحال عليھم القيام بمھامھم أو 

   والثمانونالحادي الفصل



 المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحآام الاختصاصات المجلس الدستوري يمارس  
 في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات - بالإضافة إلى ذلك-القوانين التنظيمية؛ ويفصل 

  . الاستفتاء

 والنظام الداخلي لآل من مجلسي بتنفيذها،صدار الأمر  القوانين التنظيمية قبل إتحال  
  .  ليبت في مطابقتھا للدستورالدستوريالبرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس 

 النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع مجلس أو الوزير الأول أو رئيس وللملك  
لقوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها  أن يحيلوا االمستشارينأعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس 

  .  مطابقتھا للدستورفيإلى المجلس الدستوري ليبت 

 السابقتين خلال شھر، الفقرتين المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليھا في يبت  
  .  الأمر يدعو إلى التعجيلآانوتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحآومة إذا 

 وقف أعلاه المشار إليھا  الحالاتالقوانين إلى المجلس الدستوري في  على إحالة يترتب  
  .  المحدد لإصدار الأمر بتنفيذهاالأجلسريان 

  . الدستور يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف لا  

 وتلزم آل السلطات الطعن؛ تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق لا  
  . قضائيةالعامة وجميع الجھات الإدارية وال

            

         السابع  السابع  السابع  السابع البــابالبــابالبــابالبــاب

                القضاءالقضاءالقضاءالقضاء

   والثمانونالثاني الفصل

  . التنفيذية مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة القضاء  

   

   والثمانونالثالث الفصل

  . الملك الأحآام وتنفذ باسم تصدر  

   

   والثمانونالرابع الفصل

  . قضاء من المجلس الأعلى للباقتراح الملك القضاة بظھير شريف يعين  

   والثمانونالخامس الفصل



  .  إلا بمقتضى القانونينقلون يعزل قضاة الأحآام ولا لا  

     السادس والثمانونالفصل 

  :  بالإضافة إلى رئيسه من المجلس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا يرأس  

   للرئيس؛وزير العدل نائبا -    

  الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛ -  

  العام للملك لدى المجلس الأعلى؛ الوآيل -  

  رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛ -  

   القضاة من بينھم؛ هؤلاءممثلين اثنين لقضاة محاآم الاستئناف ينتخبھم -  

  .  القضاة من بينھمهؤلاءأربعة ممثلين لقضاة محاآم أول درجة ينتخبھم -  

   السابع والثمانونالفصل 

 للقضاة فيما يرجع لترقيتھم الممنوحةضاء على تطبيق الضمانات  المجلس الأعلى للقيسھر  
  . وتأديبھم

            

        الثامنالثامنالثامنالثامن    البــابالبــابالبــابالبــاب

         العليا العليا العليا العلياالمحآمةالمحآمةالمحآمةالمحآمة

   

   والثمانونالثامن الفصل

 أثناء ممارستھم جنح وجنايات الحآومة مسؤولون جنائيا عما يرتآبون من أعضاء  
  . لمھامھم

   والثمانونالتاسع الفصل

   . على المحآمة العليايحالوامان التھمة إليھم وأن  أن يوجه مجلسا البرليمآن  

  التسعون الفصل

 موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم الاتھام أن يآون اقتراح توجيه يجب  
 بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق المجلسانإليه أولا، ويناقشه 

لثي الأعضاء الذين يتألف منھم آل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعھد  بأغلبية ثالسريالتصويت 
  .  بالمشارآة في المتابعة أو التحقيق أو الحآمإليھم



   والتسعونالحادي الفصل

 نصفھم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفھم ينتخب المحآمة العليا من أعضاء تتألف  
  . سھا بظھير شريف رئيويعينالآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين 

   

   والتسعونالثاني الفصل

 العليا وآيفية انتخابھم وآذا المسطرة التي يتعين المحآمة قانون تنظيمي عدد أعضاء يحدد  
  . اتباعھا

   

        التاسعالتاسعالتاسعالتاسع    البــابالبــابالبــابالبــاب

        والاجتماعيوالاجتماعيوالاجتماعيوالاجتماعي الاقتصادي  الاقتصادي  الاقتصادي  الاقتصادي المجلسالمجلسالمجلسالمجلس

   

   والتسعونالثالث الفصل

  . واجتماعي مجلس اقتصادي يحدث  

   الرابع والتسعونالفصل 

 المجلس الاقتصادي يستشيروا ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن للحآومة  
  . واجتماعيوالاجتماعي في جميع القضايا التي لھا طابع اقتصادي 

  .  المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتآوينيدلي

    

   والتسعونالخامس الفصل

 والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة قتصاديالا قانون تنظيمي ترآيب المجلس يحدد  
  . تسييره

            

        العاشرالعاشرالعاشرالعاشر    البــابالبــابالبــابالبــاب

        للحساباتللحساباتللحساباتللحسابات الأعلى  الأعلى  الأعلى  الأعلى المجلسالمجلسالمجلسالمجلس

   

   والتسعونالسادس الفصل



  .  الرقابة العليا على تنفيذ القوانين الماليةممارسة المجلس الأعلى للحسابات يتولى  

 الخاضعة لرقابته  الأجھزةومصروفات من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ويتحقق  
 ويعاقب عند الاقتضاء على آل إخلال بالقواعد شؤونھا،بمقتضى القانون، ويقيم آيفية قيامھا بتدبير 

  . المذآورةالسارية على العمليات 

   والتسعونالسابع الفصل

 في الميادين التي تدخل في وللحآومة المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان يبذل  
  . ه بمقتضى القانوننطاق اختصاصات

  . بھا إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم ويرفع  

   

   والتسعونالثامن الفصل

 المحلية وهيئاتھا وآيفية قيامھا الجماعات مجالس جھوية للحسابات مراقبة حسابات تتولى  
  . بتدبير شؤونھا

   

   والتسعونالتاسع الفصل

ھوية للحسابات وقواعد تنظيمھا وطريقة  الجوالمجالس المجلس الأعلى اختصاصات  
  . سيرها تحدد بالقانون

            

         الحادي عشر  الحادي عشر  الحادي عشر  الحادي عشر البــابالبــابالبــابالبــاب

         المحلية المحلية المحلية المحليةالجماعاتالجماعاتالجماعاتالجماعات

   

   المائةالفصل

 والجماعات الحضرية والأقاليم المحلية بالمملآة هي الجھات والعمالات الجماعات  
  . بقانونوالقروية؛ ولا يمآن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا 

  دي بعد المائة الحاالفصل 

 بتدبير شؤونھا تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط تتآلف الجماعات المحلية مجالس تنتخب  
  . يحددها القانون



 والجھات طبق شروط يحددها والأقاليم العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات يتولى  
  . القانون

   بعد المائةالثاني الفصل

 والجھات، ويسھرون على تنفيذ القوانين، وهم يموالأقال العمال الدولة في العمالات يمثل  
 آما أنھم مسؤولون، لھذه الغاية، عن تدبير المصالح الحآومةمسؤولون عن تطبيق قرارات 

  . المرآزيةالمحلية التابعة للإدارات 

            

         الثاني عشر الثاني عشر الثاني عشر الثاني عشرالبــابالبــابالبــابالبــاب

         الدستور الدستور الدستور الدستورمراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

   بعد المائةالثالث الفصل 

  . حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستوررينالمستشا ولمجلس النواب ولمجلس للملك  

  .  به مراجعة الدستوريستھدف أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي للملك  

   

   بعد المائةالرابع الفصل

 به عضو أو أآثر من أعضاء مجلس النواب أو يتقدم اقتراح مراجعة الدستور الذي إن  
 إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منھم المجلس عليهمجلس المستشارين لا تصح الموافقة 

 الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا ويحالالمعروض عليه الاقتراح، 
  .  الذين يتألف منھمالأعضاءبأغلبية ثلثي 

   الخامس بعد المائةالفصل 

  . الشعب قصد الاستفتاء على ظھير مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى تعرض  

  . بالاستفتاء المراجعة نھائية بعد إقرارها تصير  

   

    بعد المائةالسادس الفصل

 المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمآن أن تتناولھا النصوص الملآي للدولة وآذلك النظام  
  . المراجعة

            

        عشرعشرعشرعشر الثالث  الثالث  الثالث  الثالث البــابالبــابالبــابالبــاب



             خاصة خاصة خاصة خاصةأحآامأحآامأحآامأحآام

     السابع بعد المائةالفصل

 الدستور يحتفظ مجلس هذانتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليھما في  حين اإلى  
 القوانين اللازمة لتنصيب بإقرارالنواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، 

 من هذا 27 عليھا في الفصل المنصوصمجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحآام 
  . الدستور

    لمائة بعد االثامن الفصل

 حسب ترآيبته المنصوص عليھا في هذا الدستور، الدستوري، أن يتم تنصيب المجلس إلى  
 الاختصاصات المسندة إليه بأحآام الدستور والقوانين حاليا القائم لدستورييمارس المجلس ا

  . التنظيمية
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